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اHـاداHـادّة  31 :  : يـحــدد نـظـام الـدراسـات وبـرامج الـتـكـوين
وتـنظـيم التـربـصات وكـيفـيات الـتقـييم الـنهـائي وتسـليم
Wـدرسـة الـوطـنـيـة لـلـجـمـارك بـقـرار مـشـتـرك بـHشـهـادة ا
الــوزيــر اHــكــلـف بــاHــالــيــة والــســلــطــة اHــكــلــفــة بــالــوظــيــفــة

العمومية. 

الفرع الثالثالفرع الثالث
حقــوق الطلبة وواجباتهمحقــوق الطلبة وواجباتهم

اHــــاداHــــادّة ة 32 :  : يــــخــــضع اHــــتــــرشــــحــــون اHــــقــــبــــولــــون في
الــتــكــوين الــذي تـــضــمــنه اHــدرســة لجــمــيع أحــكــام الــنــظــام

الداخلي للمدرسة.

اHــاداHــادّة ة 33 :  : يـــتــعـــW عــلـى الــطـــالب أثـــنــاء تـــربــصه أن
rــطبــقـــة عـلـى مـوظــفي الجــمــاركHـتـــثل لـلــواجــبـات ا�
لا سيـمـا في مـجـال الانـضـبـاط وواجـبـات الـتـحـفظ والـسر

اHهني.    

اHــاداHــادةّ ة 34 :  : يـــلــتـــزم الـــطــالـب اHــتـــحـــصل عـــلى شـــهــادة
اHــدرســة الــوطـنــيــة لــلــجـمــارك �ــجــرد حــصــوله عــلى هـذه

الشهادة بخدمة إدارة الجمارك Hدة خمس (5) سنوات. 

الفــصل الرابعالفــصل الرابع
أحكام  مالــيةأحكام  مالــية

اHـاداHـادةّ ة 35 :  : يـعــرض مـشــروع مـيــزانـيــة اHـدرســة الـذي
يعده مديرها على مجلس التوجيهr للمداولة بشأنه.

و يــعــرض عــلى الــوزيـر اHــكــلف بــاHــالــيـة لــلــمــوافــقـة
عليه.

اHاداHادةّ ة 36 :  : تشتمل ميزانية اHدرسة :

في باب الإيرادات :في باب الإيرادات :

rالإعانات التي تمنحها الدولة -

rالهبات والوصايا -

rدرسةHتعلقة بنشاطات اHالإيرادات المختلفة ا -

- إعانات الهيئات الدولية. 

في باب النفقات : في باب النفقات : 

rنفقات التسيير -

- نفقات التجهيز.

اHـاداHـادّة ة 37 :   :  تـمـسك مـحــاسـبـة اHـدرسـة حـسب قـواعــد
المحــاســـبــة الـــعــمــومـــيــة ويــســـنـــد تـــداول الأمــوال إلى عــون

محاسب يعينه أو يعتمده الوزير اHكلف باHالية.  

اHـاداHـادّة ة 38 :  : يتـولى اHـراقـبـة اHالـيـة للـمـدرسـة مراقب
مالي يعينه الوزير اHكلف باHالية.

39 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي الجــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــررّ بـــالجـــزائـــر في 14 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1433
اHوافق 6 مايو سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم تـــنـــفــيــــذي مـــرســـوم تـــنـــفــيــــذي رقمرقم  12 -  - 203 مــؤر مــؤرّخ في خ في 14 جـــمــادى جـــمــادى
الثـانية عام الثـانية عام 1433 اHوافق  اHوافق 6 مايـو سنة  مايـو سنة r r2012 يتعلـقيتعلـق

بالقواعد اHطبقة في مجال أمـن  اHنتوجـات.بالقواعد اHطبقة في مجال أمـن  اHنتوجـات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن الوزير الأول
r بناء على تقرير وزير التجارة -

- وبـناء على الـدستـورr لا سيمـا اHادتان 85-3 و125
r(الفقرة 2) منه

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 88-07 اHـــــؤرخ في 7
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1408 اHــوافق 26 يــنــايــر ســنـة 1988

rتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العملHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-03 اHــــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اHـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واHــتــعـلق

rادة 10 منهHلا سيما ا rستهلك وقمع الغشHبحماية ا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافـق 28 مـايـــو ســنـة

rأعضاء الحكومة Wتضمن تعيH2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى  اHــــرســــوم  الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 465-05
اHـــؤرخ في 4 ذي الـقــعـــدة عــام 1426 اHـوافق 6 ديـســمــبــر

rطابقةHتعلق بتقييم اHســنة 2005 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم  الـــتــــنــــفـــيــــذي  رقم 467-05
اHـؤرخ في 8 ذي الـقــعــدة  عـام 1426 اHـوافق 10  ديـســمــبـر
سنة 2005 الذي يحدد شروط مـراقبة مطابـقة اHنتوجات

rستوردة عبر الحدود و كيفيات  ذلكHا
rو بعد موافقة رئيس الجمهورية  -

يــــرسم ما يأتي :يــــرسم ما يأتي :

اHادة الأولى : اHادة الأولى :  تـطبـيقـا لأحكـام اHادة 10 من الـقانون
رقم 09-03 اHــــــؤرخ في 29 صــــــفـــــــر عــــــام 1430 اHــــــوافق 25
فبراير سنة 2009 واHذكورأعـلاهr يهدف هذا اHرسوم إلى

تحديد القواعد اHطبقة في مجال أمن اHنتوجات.
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اHــادة اHــادة  2  :  : تــطــبـق أحــكــام هـــذا اHــرســوم عــلـى الــســلع
والخــدمـــات اHــوضــوعـــة للاســـتــهلاك كـــمــا هي مـــحــــددة في
أحكــام القـانـون رقم 09-03 اHؤرخ في 29 صـفر عام 1430
اHوافق 25 فبـراير سنة 2009 واHذكـور أعلاهr مهما كانت

تقنيات وطرق البيع اHستعملة.

اHــــــادة اHــــــادة 3 :  : لا تــــــطـــــــبق أحــــــكـــــــام هــــــذا اHــــــرســـــــوم عــــــلى
اHـنــتـوجــات الـعـتــيـقــة و الـتـحف و اHــنـتــوجـات  الـغــذائـيـة
الخـــام اHــوجـــهـــة لــلـــتــحــويل والـــبــيــوســـيــــدات والأســمــــدة
والأجــــــهـــــــــزة الــــــطــــــبـــــــيـــــــة واHـــــــــواد واHــــــســــــتـــــــحــــــضــــــــرات
الـــكــــيــــمـــيــــائــــيـــــةr الــــتـي تــــخـــــضـع لأحـــــكــــام تــــشــــريـــعـــــيـــة

وتنظيمية خاصة.

4 :  : عـــنــــدمـــا تـــكـــون بــــعض الـــســــلع و الخـــدمـــات اHــادة اHــادة 
مــحـــمــيـــة أو خـــاضــعـــة لــتـــعــلـــيــمـــات أمن خـــاصــة تـــفــرضـــهــا
نصوص تـنظيـميـة خاصةr فـإن أحكـام هذا اHرسـوم تطبق
فقط عـلى الجوانـب والأخطـار أو مجـمـوعة من الأخـطار لم

تتكفل بها هذه التعليمات.

اHـادة اHـادة 5 :  : يـجب أن تــسـتــجـيـب الـســلـعــة و/أو الخـدمـة
�ـجرد وضـعـهـا رهن الاسـتهلاكr لـلـتـعـليـمـات الـتـنظـيـمـية
WــــســـتــــهـــلــــكـــHــــتـــعــــلــــقــــة بــــهــــا فـي مـــجــــال أمن وصــــحـــة اHا

وحمايتهمr لا سيما فيما يتعلق �ا يأتي :  

- ¤ــيـزات  الـسـلــعـة من حـيـث  تـركـيـبــتـهـا  وشـروط
إنـتـاجـهـا وتجـمـيـعــهـا وتـركـيـبـهـا  واسـتـعــمـالـهـا وصـيـانـتـهـا

rوإعادة  استعمالها وتدويرها من جديد ونقلها
- شـــــروط الــــنـــــظـــــافــــة الـــــتي يـــــجب أن تـــــتــــوفـــــر في
الأمـاكن اHــسـتــعـمــلـة للإنــتـاج والأشــخـاص الــذين يـعــمـلـون

rبها
- ¤يزات و تدابـير الأمن الأخرى اHرتبـطة بالخدمة

rستهلكHوبشروط وضعها في متناول ا
- الـتــدابـيــر اHلائــمـة اHــوضـوعــة قــصـد ضــمـان تــتـبع

مسار السلعة أو الخدمة. 
يــقــصـــد بــتــتـبــع مــســــار  الـســلــعـــة :بــتــتـبــع مــســــار  الـســلــعـــة :  الإجـراء الـذي
يــسـمح بــتــتـبـع حـركـــة ســلـعــة من خلال عــمــلـيـــة إنــتـاجـــهــا
وتحــــويــــلــــــهــــا و تــــوضــــيــــبــــهـــا واســــتــــيــــرادهـــا وتــــوزيــــعــــهـــا
واستعمالهـا وكذا تشخيص اHنـتج أو اHستورد ومختلف
rفي تـــســويــقــهـــا والأشــخــاص الــذيـن اقــتــنــوهــا WـــتــدخــلــHا

بالاعتماد على الوثائق.
يــقـصـد بــتـتــبع مــسـارالخــدمـة : بــتـتــبع مــسـارالخــدمـة : الإجـراء الــذي يــسـمح
بــــتــــتــــبـع عــــمــــلــــيــــة تــــقـــد� خــــدمــــةr فـي كل مــــراحـل أدائــــهـــا

للمستهلك الذي استفاد منها بالاعتماد على وثائق.    

- الـــتــدابـــيــر اHـــتــعـــلـــقــة بـــرقــابـــة مــطـــابـــقــة الـــســلـــعــة
أوالخدمة Hتطلبات الأمن اHطبقة عليها.  

تحــدد تــعــلــيـمــات الأمن الخــاصــة بــسـلــعــة أو خــدمـة أو
فئة من السلع أو الخدماتr عن طريق نصوص خاصة.

6 :  :  تــثـــبت مــطــابــقــة  الــســلــعــة أو الخــدمــة  من اHـادة اHـادة 
حــيث إلـزامــيـة  الأمن  بــالـنــظـر للأخــطـار الــتي  �ـكن  أن

تؤثر على صحة اHستهلك وأمنه.
 تـقـيمّ مطـابـقـة السـلـعة أو الخـدمـة من حيث إلـزامـية

الأمن �راعاة :
rتعلقة بهاHقاييس الخاصة اHالتنظيمات وا -
rستوى الحالي للمعارف و التكنولوجياHا -

rانتظاره Wالأمن الذي يحق للمستهلك -
- الاستـعـمـالات اHـرتـبـطـة بـحـسن الـسـيـر في مـجال

الأمن أو الصحة.

اHــــادة اHــــادة 7 : :  لا تــــمـــنـع مـــطــــابــــقـــة الــــســــلـــعــــة أو الخــــدمـــة
لـلـمـواصـفــات الـهـادفـة إلى ضـمـان إلـزامـيـة الأمنr الأعـوان
اHؤهلW اHـنصوص عليهم في أحكام اHادة 25 من القانون
رقم 09-03 اHــــــؤرخ في 29 صــــــفـــــــر عــــــام 1430 اHــــــوافق 25
فـبـرايـر سـنـة 2009 واHـذكـور أعلاهr من  اتـخـاذ  الـتـدابـيـر

اHناسبة قصد :

-  الحـد من وضـعـهــا  في الـسـوق أو طـلب سـحـبـهـا أو
اسـتــرجـاعـهـا إذا أظـهـر الــتـطـور الـتـكـنــولـوجي أن الـسـلـعـة

rغير مضمونة

- توقيف الخدمة إذا تبW أنها غير مضمونة. 
تحدد كـيـفيـات تـطـبيق هـذه اHـادة بقـرار من الـوزير

اHكلف بحماية اHستهلك و قمع الغش.

اHــــادة اHــــادة 8 : : فـي إطــــار رقــــابـــــة مــــطــــابـــــقــــة أمن الـــــســــلع
والخدماتr يؤخذ بعW الاعتبار على وجه الخصوص :

- ¤ـــيــزات الـــســلـــعــة أو الخـــدمــة �ـــا في ذلك شــروط
rاستعمالها

rتأثير السلعة أو الخدمة على الجوار -

- عرض الـسلـعة أو الخدمـة والإنذارات والـتعلـيمات
المحـتـمـلـة الخـاصـة بـاسـتـعـمـالـهـا وكـذا كل الـبـيـانـات الأخرى

rتعلقة بهاHا

- فـئــات اHــســتـهــلــكــW اHـعــرضــW لحــالات خـطــر عــنـد
استعمال السلعة أو الخدمة. 
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اHادة اHادة 9 :  : تعـتبر كل سـلعة أو خـدمة مضـمونة عـندما
تـكـون مـطـابـقـة Hـتـطـلـبـات الأمنr كـمـا هـو مـنـصـوص علـيه

في التنظيم اHعمول به.

اHــــادة اHــــادة  10 :  : يــــجـب عـــلـى اHــــنــــتــــجـــW واHــــســــتــــوردين
ومــــقــــدمـي الخــــدمــــات وضع فـي مــــتــــنــــاول اHــــســــتـــــهــــلك كل
اHــعـلــومـات الـضــروريـة الــتي تـســمح له بــتـفــادي الأخـطـار
المحـتمـلة و اHـرتـبطـة بـاستـهلاك و/ أو بـاستـعمـال الـسلـعة
أو الخـدمـة اHـقدمـة وذلك طـيـلة مـدة حـياتـه العـاديـة أو مدة

حياته اHتوقعة بصفة معقولة.
وفي هـذا الإطارr يجب عـلى اHنـتجW واHـستوردين
ومــقـــدمي الخــدمـــات اتــخـــاذ الــتــدابـــيــر اHلائـــمــة اHـــتــعـــلــقــة
�ـمـيـزات الـســلع أو الخـدمـات الـتي يـقــدمـونـهـا والـتي من

شأنها :
- جـــعــــلـــهم يـــطــــلـــعـــون عـــلـى الأخـــطـــار الــــتي �ـــكن أن
تسـببها سـلعهم أو خـدماتهم عـند وضعـها في السوق و/أو

 rعند استعمالها
rاتــخــاذ الإجــراءات اللازمـة لـتــفـادي هـذه الأخـطـار -
لا سيـماr سـحب اHنتـوجات من الـسوق والإنـذار اHناسب
والــفــعـــال لــلــمـــســتــهــلـــكــW واســتـــرجــاع اHــنـــتــوج الــذي في

حوزتهم أو تعليق الخدمة.
لا يـعـفي وضع اHـعـلـومـات اHـبـيـنـة أعلاه في مـتـناول
اHستهلـكW اHنتجW واHسـتوردين ومقدمي الخدمات من
احـترام الالتزامـات الأخرى اHنصـوص عليها فـي التنظيم
اHعمول بهr لا سيما تلك الواردة في أحكام هذا اHرسوم.

اHــادة اHــادة  11 : : يــلـــزم اHــنـــتــجـــون واHــســـتــوردونr قـــصــد
وضـع الأحـكــام اHــنــصـوص عــلــيــهــا في اHــادة 10 أعـلاه حــيـز

التنفيذr بالقيــام على الخصوصr �ا يأتي :
-  الإشــــارة عــــلى الــــغـلاف و الـــتــــوضــــيـب لـــهــــويــــتــــهم
وعــنــاوين الاتــصــال ومــرجع اHــنــتــوج ورقم حــصــته  و/أو

rتاريخ صنعه وكذا بلده الأصلي
rبشأن متابعة منتوجاتهم WوزعHإعلام ا  -

-  مسك سجل خاص بالشكاوى r عند الاقتضاء.

اHــــادة اHــــادة  12 : : لا �ـــــكن أن تـــــوضـع اHــــنـــــتــــوجـــــات غــــيــــر
اHــسـوقــــة فـي بــلـدهــــا الأصـــلي بـســبـب عـــدم مـطــابــقـتــهــا

Hتطلبـات الأمــنr  في السوق الوطنية.
يـــجب أن تــســتـــجــيب اHــنـــتــوجــات اHــســـتــوردة غــيــر
rالمحــمـــيـــة بـــتــنـــظـــيم وطـــني في مـــجـــال مــتـــطـــلـــبــات الأمن
Hتـطلبـات الأمن اHعمـول بها في بـلدها الأصـلي أو في بلد

اHصدر.  

اHـادة اHـادة 13 :  : يـســهــر اHــوزعـون عــلى الامــتــثـال لــقــواعـد
أمـن اHـــنــتـــوجـــات اHـــوضـــوعـــة في الـــســـوقr خـــصـــوصـــا عن

طريق :

- مـسك الـوثـائق اللازمـة Hـتابـعـة مـسـار اHـنـتـوجات
rوتوفيرها

- إرسـال اHـعـلـومـات اHـتعـلـقـة بـالأخـطـار اHـسـجـلة أو
Wــنـــتــوجــات لــلــمــنــتــجــHــرتــبــطــة بــهــذه اHــعــلن عــنـــهــا واHا

rستوردينHأوا

- اHــشـاركـة في الــتـدابـيـر اHــتـخـذة من اHــنـتـجـW أو
اHـــســـتـــورديـن والـــســـلـــطــــات المخـــتـــصــــة اHـــؤهـــلـــة لــــتـــجـــنب

الأخطار.

اHـادةاHـادة 14 : : إذا عـلم اHـنتـجـون واHـستـوردون ومـقـدمو
الخــدمــات أو كــان يــجـب عــلــيــهم أن يــعــلــمــواr لا ســيــمــا عن
طــريق تــقــيــيم الأخــطـــار أو عــلى أســاس اHــعــلــومــات الــتي
يـــحــــوزونـــهـــا r بـــأن الـــســــلـــعـــة اHـــوضـــوعــة فـي الـــســوق أو
الخـدمـة اHـقـدمـة لـلــمـسـتـهـلك تـشـكـل خـطـرا عـلى صـحـته أو
أمــنهr فــإنــهم مــلــزمـون بــإعلام  مــصــالح  الــوزارة اHــكــلــفـة
بـحــمـايـة اHـسـتـهـلـك و قـمع الـغش المخـتـصــة إقـلـيـمـيـا فـورا

بذلك.

اHـادة اHـادة 15 : : تــتـخـذ الإدارة اHـكـلــفـة بـحـمـايــة اHـسـتـهـلك
وقــــمع الــــغش فـي جــــمـــيـع  مـــراحـل عــــمـــلــــيــــة الــــوضع رهن
الاسـتـهلاك وبعـد أخـذ رأي الهـيـئات واHـؤسـسات الـتـقنـية
اHـعـنيـةr كل الـتـدابيـر قـصد سـحب كل سـلـعــة من الـسوق
أو تــوقــيـــف الخــدمـــة إذا كــانـت لا تــســتــجــيب Hــتــطــلــبــات

الأمنr خصوصا عبر :

- تــبـــلــيغ اHــتــدخـــلــW اHــعــنــيـــW عن طــريق إنــذارات
مـــحـــررة بـــوضـــوح وتـــشـــيـــر إلـى الأخـــطـــار الـــتي �ـــكن أن
تشكلها الـسلعة أو الخدمة اHـوضوعة في السوق وإلزامهم

rبإعادة مطابقتها

- تــوجــيـه أوامــر إلى اHــتــدخــلـــW اHــعــنــيــW بــالإعلام
حـول الأخطـار الـناجـمـة عن السـلع أو الخـدمات الـتي �كن
أن تــــشـــــكل أخــــطـــــارا لــــبـــــعض الأشــــخـــــاصr و إعلامـــــهم في

rلائمةHناسب و بكل الطرق اHالوقت ا

- اتــخــاذ الـتــدابــيـر اللازمــةr بـالــنـسـبـة لـكل سـلـعـة
rWــســتــهــلــكــHأو خـــدمــة تــشــكل خــطــرا عــلى صــحــة و أمن ا
قـصــد تجـــنب وضــعــهــا فـي الــســوق و إعــداد الــتــدابــيــر
الــــضـــــروريــــة اHــــــرافـــــقـــــة لــــلــــســـــهـــــر عــــــلى احــــتــــرام هــــذه

rالتدابير
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- الــسـهــر عـلى تــنـظــيم ومــتـابــعـة كل ســلـعــة خـطــيـرة
مــوضــوعـة في الــسـوق بــسـحــبــهـا الــفـعــلي و الـفــوري وكـذا
WـــســــتــــهــــلــــكـــHـلائـــمــــة و إعـلام اHإتـلافـــهــــا وفـق الـــشــــروط ا
بـالأخطـار الـتي تـشكـلـهـا وإلزام اHـنـتـجW أو اHـسـتوردين

.WستهلكHباسترجاعها لدى ا WوزعHوا

اHـادة اHـادة 16 : : �ـكن الإدارة اHـكـلــفـة بـحـمـايــة اHـسـتـهـلـك
وقــمع الــغش قــصــد وضـع الأحـكــام  اHــنــصــوص عــلــيــهــا في
اHادة 15 أعلاه حيز الـتنـفيذr الـلجـوء إلى أي هيئـة تقـنية
مـخـتـصـة بـإمكـانـهـا مـسـاعـدتـهـا عـلى تـقـيـيم الأخـطار الـتي
�كن أن تـشكلـها السـلعة أو الخـدمة اHوضوعـة للاستهلاك.

اHــــادةاHــــادة 17 : : يــــنـــشــــأ لــــدى الـــوزيــــر اHـــكــــلف بــــحـــمــــايـــة
اHـســتــهـلـك و قـمع الــغش شــبــكـة لـلإنـذار الــســريعr مـكــلــفـة
�ـــتـــابــعـــة اHـــنــتـــوجـــات الــتي تـــشـــكل أخـــطــارا عـــلى صـــحــة

اHستهلكW وأمنهم.

اHادةاHادة 18 : : تتكون شبكة الإنذار السريع من ¤ثلي :
rـســتـهـلك و قـمع الـغشHـكـلـف بـحـمـايـة اHالـوزيـر ا -

rرئيسا
rــكــلف بــالــداخــلــيــة والجــمــاعــات المحــلــيــةHالــوزيــر ا -

rعضوا
rعضوا rاليةHكلف باHالوزير ا -

rعضوا rناجمHكلف بالطاقة واHالوزير ا-
r عضوا rائيةHوارد اHكلف باHالوزير ا -

- الـــوزيــــر اHــــكــــلف بــــالـــصــــحــــة والــــســـكــــان و إصلاح
r عضوا rستشفياتHا

rــكــلف بـــالــفلاحـــة والــتــنـــمــيــة الـــريــفــيــةHالــوزيـــر ا -
r عضوا

- الــــوزيــــر اHـــــكــــلف بـــــالــــصــــيــــد الـــــبــــحــــري واHــــوارد
r عضوا rالصيدية

- الـوزيـر اHكـلف بـالـصنـاعـة واHؤسـسـات الصـغـيرة
rعضوا rتوسطة و ترقية الاستثمارHوا

rــكـلـف بـالــتـهــيـئــة الـعــمـرانــيـة والــبـيــئـةHالــوزيـر ا -
rعضوا

rكلف بالنقل عضواHالوزير ا -
rـكلف بـالـسـيـاحة والـصـنـاعـة التـقـلـيـديةHالـوزيـر ا -

rعضوا
- الــوزيـر اHــكـلـف بـالــبـريــد وتـكــنــولـوجــيـات الإعلام

rعضوا rوالاتصال
- الوزير اHكلف بالاتصالr عضوا.

اHـادةاHـادة 19 :  : تــغـطي شــبـكــة الإنـذار الــسـريع كل الــسـلع
والخـــدمــات �ـــفــهــوم أحـــكــام هـــذا اHــرســومr اHـــســوقـــة عــبــر
الــــتــــراب الــــوطــــنـي واHــــوجــــهــــة  لـلاســــتــــعــــمـــــال الــــنــــهــــائي
لـــلـــمـــســـتـــهـــلـك و ذلك في جــــمـــيع مـــراحل عــــمـــلـــيـــة الـــوضع

للاستهلاك. 

اHـادة اHـادة 20 : :  تـتـولى الإدارة اHركـزيـة لـلـوزارة اHـكـلـفة
بــحــمــايــة اHــســتــهــلـك وقــمع الــغش ومــصــالحــهــا الخــارجــيــة
اHـكـلـفـة بـتـطـبـيـق الـتـدابـيـر اHـتـعـلـقـة �ـتـابـعـة اHـنـتـوجـات

الخطيرةr بث معلومات شبكة الإنذار السريع.

اHـادة اHـادة 21 : : �ــكن أن تـتـواصل شـبــكـة الإنـذار الـسـريع
بــشــبــكــات الإنــذار الجــهــويــة أو الــدولــيــة. كــمــا تــربط هــذه
الشبكة العلاقـات وتتبادل اHعلومـات مع جمعيات حماية
اHـستـهلـكـW والجمـعيـات اHهـنـية وجـمعـيـات أرباب الـعمل

الأكثر تمثيلا.

اHـادة اHـادة  22 : : تـبــاشــر شـبــكــة الإنـذار الــسـريـع كل عـمل
من شأنه :

- ضـــــمـــــان الـــــبـث الـــــفـــــوري وبـــــدون انـــــتـــــظـــــار عـــــلى
اHستوى الوطني أوالجهوي أو المحلي حسب طبيعة الخطر
اHــعــrW لـــكل مــعـــلــومــة من شـــأنــهــا أن تــؤدي إلـى الــســحب
الفوري من السوق لكل منتوج من شأنه الإضرار بصحة

rستهلك أو أمنهHا

- وضع اHــــعــــلـــومــــات الــــتـي تحــــــوزهـــا واHــــتــــعـــلــــــقـــة
بــــالأخـــطـــــار الــــتي تـــشــــكـــلـــــهــــا اHـــنـــتــــوجـــــات عـــلـى صـــحـــة

.WستهلكHوأمنهـم في متناول ا WستهلكHا

     تحـــدد كـــيـــفـــيـــات تـــنـــظـــيم وعـــمـل شـــبـــكـــة الإنــذار
الــســريـع بــقـرار مـن الــوزيــر اHــكـلـف بــحــمــايـة اHــســتــهــلك

وقمع الغش.  

اHـادة اHـادة 23 :  : تــطـبـق الـعــقــوبــات اHــنـصــوص عــلــيــهـا في
التـشريع اHـعمـول بهr لا سيـما أحـكام القـانون رقم 03-09
اHــؤرخ في 29 صــفــر عـام  1430 اHــوافق 25 فــبــرايــر ســنـة
2009 واHـــــذكـــــور أعـلاهr عــــلـى كل مـــــخـــــالـــــفـــــة لأحـــــكـــــام هــــذا

اHرسوم.

24 : :   يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي الجــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 
الرّسميّة  للجمهوريةّ الجزائريّة الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حـــررّ بـــالجـــزائـــر في 14 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1433
اHوافق 6 مايو سنة 2012.
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